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العمل في عقود السلطة العامة والتوصیة الخاصة بشروط ) ٩٤(قانون تصدیق اتفاقیة العمل الدولیة رقم  :عنوان التشريع
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  ١:الجزء
 ١٩٨٦:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 

   

 ١المادة 
 الملحقة بھا التي اقرھا ٨٤ الخاصة بشروط العمل في عقود السلطة العامة والتوصیة رقم ٩٤ق اتفاقیة العمل الدولیة رقم تصد

 .٨/٦/١٩٤٩المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورتھ الثانیة والثلاثین التي عقدت في جنیف بتاریخ 
 ٢المادة 

  . ریدة الرسمیةینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الج
  

 صدام حسین رئیس مجلس قیادة الثورة
 الاسباب الموجبة

لما كانت الجمھوریة العراقیة وبحكم عضویتھا في منظمة العمل الدولیة قد درجت على تصدیق الاتفاقیات التي یقرھا المؤتمر العام 
  . للمنظمة في حالة عدم تعارضھا مع التشریعات الوطنیة النافذة

كام المادة التاسعة عشرة من دستور المنظمة التي تدعو الدول المشتركة بعضویة المنظمة لاتخاذ ما یلزم بصدد تصدیق وتنفیذا لاح
الاتفاقیات التي یقرھا مؤتمر العمل الدولي وحیث ان تشریعاتنا الوطنیة تتضمن احكاما تغطي ما جاء في الاتفاقیة بصدد ضمان اتخاذ 

للعمال المشمولین باحكام الاتفاقیة اجور وساعات وظروف عمل عادلة ومعقولة من حیث الصحة والامان التدابیر الملائمة التي تكفل 
  . والرفاھیة
   ٩٤الاتفاقیة 

  بشان شروط العمل في عقود السلطة العامة 
  . المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة

  . ١٩٤٩ یونیو حزیران ٨ع في دورتھ الثانیة والثلاثین في وقد انعقد في جنیف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتم
وقد اعتزم الاخذ بمقترحات معینة بشان شروط العمل في عقود العمل التي تبرمھا السلطة العامة وھي المدرجة بالبند السادس في 

  . جدول اعمال الدورة
  . وقد قرر ان تاخذ ھذه الاتفاقیة في صورة اتفاقیة دولیة

الیوم التاسع والعشرین من شھر یونیو حزیران سنة الف وتسعمائة وتسع واربعین الاتفاقیة التالیة التي یطلق علیھا تنشر في ھذا 
  . ١٩٤٩اتفاقیة شروط العمل عقود السلطة العامة لسنة 

   ١مادة 
   -:  تطبق ھذه الاتفاقیة على العقود التي تتوافر فیھا الشروط التالیة -١
  . ف المتعاقدین على الاقل یمثل سلطة عامة ان یكون احد الاطرا–ا 

  :  ان یستتبع العقد ما یاتي –ب 
  .  انفاق اموال بمعرفة عامة-١
 .  استخدام عمال بمعرفة الطرف الثاني للعقد- ٢

  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  . ج ان یستھدف العقد
  . انشاء او تعدیل او اصلاح او ازالة اشغال

  . عداتصناعة او تجمیع او تداول او شحن مواد وتوریدات او م
  تنفیذ او تقدیم الخدمات 

  . د ان یكون العقد مبرما بمعرفة مركزیة لعضو في منظمة العمل الدولیة تسري علیھ ھذه الاتفاقیة
 تعین السلطة المختصة الحدود والشروط التي تطبق بموجبھا ھذه الاتفاقیة على العقود التي تبرمھا سلطات غیر السلطات -٢

  . المركزیة
ھذا . لاتفاقیة على الاعمال التي یقوم بتنفیذھا مقاولون ثانویون او من تؤول الیھم العقود بتنازل المتعاقد الاصلي تطبق ھذه ا-٣

  . وتتخذ السلطة المختصة تدابیر ملائمة لضمان تطبیق ھذه الاتفاقیة على الاعمال المذكورة
رف مبلغ من الاموال العامة لا یتجاوز حدا تعینھ السلطة  یجوز ان یستثنى من تطبیق ھذه الاتفاقیة العقود التي ینشا عنھا ص-٤

  . المختصة بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المختصة ان وجدت
 یجوز للسلطة المختصة ان تخرج من نطاق تطبیق ھذه الاتفاقیة بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المختصة ان -٥

 وظائف اداریة او ذات صفة فنیة او علمیة ولم تنظم شروط استخدامھم بالتشریع القومي او باتفاقیة وجدت الاشخاص الذین یشغلون
  . جماعیة او بقرار تحكیم والذین لا یقومون عادة باعمال یدویة

   ٢مادة 
ات وظروف عمل یجب ان تتضمن العقود التي تتضمنھا ھذه الاتفاقیة نصوصا تضمن للعمال المختصین اجورا تشمل المكافات وساع

   -: لا تقل صلاحیة عن الشروط الموضوعة لعمل مماثل في المھنة او الصناعة ذاتھا بنفس المنطقة وذلك 
ا باتفاقیة جماعیة او بطریقة اخرى معترف بھا للمفاوضة بین منظمات اصحاب الاعمال والعمال تمثل نسبة كبیرة من اصحاب 

  . معنیةالاعمال والعمال في المھنة او الصناعة ال
  . ب او بقرارات تحكیم

  . ج او بقوانین او لوائح قومیة
اذا لم تكن ظروف العمل الواردة في الفقرة السابقة منظمة باحدى الطرق المبینة سابقا في المنظمة التي یجري فیھا العمل فلا بد ان 

   -: ل وظروف لا تقل ملائمة من تكفل الشروط الوارد بالعقود للعمال المعنیین اجورا شاملة المكافات وساعات العم
ا الشروط المتفق علیھا باتفاقیة جماعیة او وسیلة مفاوضة معترف بھا او بالتحكیم او القوانین او اللوائح التي تسري على عمل 

  . مماثل في المھنة او الصناعة المعینة في اقرب منطقة مماثلة
  . وف مماثلة في المھنة او الصناعة ذاتھا یمارسھا الفریق المتعاقد معھب او المستوى العام المعمول بھ لدى اصحاب العمل في ظر

تحدد السلطة المختصة نصوص الشروط الواجب تضمینھا العقود او اي تعدیلات تدخل علیھا بالطریقة التي تراھا اكثر تلاؤما مع 
  . دتالاوضاع القومیة وذلك بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنیة ان وج

  . و باي طریقةتتخذ السلطة المختصة التدابیر الملائمة للتاكد من احاطة مقدمي العطاءات بشروط التعاقد وذلك باعلان المواصفات ا
   ٣مادة 

على السلطة المختصة ان تتخذ التدابیر الملائمة التي تكفل للعمال المعنیین ظروفا عادلة ومعقولة من حیث الصحة والامان والرفاھیة 
ذلك حیث لا تتوفر للعمال المسؤولین عن تنفیذ العقود ظروفا ملائمة فیما یتعلق بالصحة والامان والرفاھیة بموجب القوانین او و

  . اللوائح القومیة او اتفاقیة او قرار تحكیم
   ٤مادة 

  . یجب بالنسبة للقوانین واللوائح وغیرھا من الوسائل التي تصدر تنفیذ احكام ھذه الاتفاقیة
  .  ان یحاط بھا ذوو الشان جمیعا- ١ا 
  .  ان تعین الاشخاص المسؤولین عن تنفیذھا-٢
  .  ان تعلن في اماكن ظاھرة في المنشات واماكن العمل الاخرى بقصد اطلاع العمال على شروط عملھم-٣

   -: ب ان تنص على 
  .  امساك سجلات بیان ساعات العمل والاجور المدفوعة للعمال ذوي الشان-١
  .  وضع نظام للتفتیش یضمن التنفیذ الفعال وذلك ما لم تطبق اجراءات اخرى تضمن سلامة التنفیذ-٢

   ٥مادة 
 تفرض عقوبات مناسبة في حالات الاخلال باتباع وتطبیق احكام شروط العمل الواردة في العقود العامة وذلك بالحرمان من التعاقد -١

  . او غیر ذلك
ستقطاع من المبالغ المستحقة بموجب العقد او بایة طریقة اخرى من اجل تمكین العمال ذوي الشان من  تتخذ اجراءات مناسبة بالا-٢

  . الحصول على الاجور المستحقة لھم
   ٦مادة 

 من دستور منظمة العمل الدولیة جمیع المعلومات المتعلقة ٢٢یجب ان تتضمن التقاریر السنویة التي تقدم عملا بحكم المادة 
  . لمتخذة لتنفیذ احكام ھذه الاتفاقیةبالتدابیر ا

   ٧مادة 
 اذا شملت اراضي العضو على مناطق شاسعة بحیث ترى السلطة المختصة ان تطبیق احكام ھذه الاتفاقیة غیر عملي بسبب تناثر -١

او استثناء منشات او السكان او بسبب درجة التقدم فان لھا ان تعفي مثل ھذه المناطق من تطبیق احكام ھذه الاتفاقیة بصورة عامة 
  . حرف معینة حسبما تراه مناسبا

 من دستور منظمة ٢٢ یجب على كل عضو ان یبین في تقریره السنوي الاول عن تطبیق ھذه الاتفاقیة الذي یقدمھ وفقا للمادة -٢
عضو بعد تاریخ تقریره الاول العمل الدولیة المناطق التي یرى تطبیق احكام ھذه المادة علیھا والاسباب المبررة لذلك ولا یجوز لل

  . الالتجاء لاحكام ھذه المادة الا بالنسبة للمناطق التي سبق ان عینھا
 على فترات لا – على كل عضو التجا الى احكام ھذه المادة ان یعید النظر بالتشاور مع منظمات اصحاب الاعمال والعمال المختصة -٣

  . ١قیة على المناطق المستثناة بموجب الفقرة تتجاوز ثلاث سنوات في اماكن تطبیق ھذه الاتفا
ق  یجب على كل عضو التجا الى تطبیق احكام ھذه المادة ان یبین في تقاریره السنویة التالیة المناطق التي یرى العدول عن تطبی-٤

  . ھذه الاحكام علیھا او اي تقدم یكون قد احرزه لتطبیق الاتفاقیة تدریجیا على مثل ھذه المناطق



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

   ٨مادة 
یجوز للسلطة المختصة ان توقف مؤقتا تطبیق احكام ھذه الاتفاقیة بعد استشارة منظمات اصحاب الاعمال والعمال ان وجدت وذلك 

  . ھدد كیان الوطن او سلامتھفي حالة القوة القاھرة او عند حدوث طواريء ت
   ٩مادة 

  .  لا تطبق ھذه الاتفاقیة على العقود التي ابرمت قبل دخولھا دور التنفیذ بالنسبة للعضو المختص-١
  .  لا یؤثر التحلل من ھذه الاتفاقیة في الاحكام التي طبقت على العقود المبرمة قبل ان یصبح التحلل منھا نافذا-٢

   ١٠مادة 
  . لتصدیق الرسمیة على ھذه الاتفاقیة الى المدیر العام لمكتب العمل الدولي لتسجیلھاترسل وثائق ا

   ١١مادة 
  .  لا تلزم ھذه الاتفاقیة الا اعضاء منظمة العمل الدولیة الذین سجلت تصدیقاتھم علیھا لدى مكتب العمل الدولي-١
  . خ تسجیل عضوین علیھا لدى المدیر العام تدخل ھذه الاتفاقیة دور التنفیذ بمضي اثني عشر شھرا على تاری-٢
  .  وتسري بعدئذ على اي عضو بمضي اثني عشر شھرا على تاریخ تسجیل تصدیقھ علیھا-٣

   ١٢مادة 
 یجب على كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولیة یصدق على ھذه الاتفاقیة ان یرسل الى المدیر العام في اقرب وقت ممكن -١

 ١٩٤٦ من دستور المنظمة المعدل بالوثیقة الصادرة عام ٣٥ار بالنسبة للمناطق المشار الیھا في المادة بعد تصدیقھ علیھا اخط
 من المادة المعدلة المذكورة ویتضمن ھذا الاخطار ٥ و ٤والخاصة بتعدیل ذلك الدستور وباستبعاد المناطق المشار الیھا في الفقرتین 

  : بیان 
  . كام ھذه الاتفاقیة علیھا بدون تعدیلا الاقالیم التي یتعھد بتطبیق اح

ب الاقالیم التي یتعھد بتطبیق احكام ھذه الاتفاقیة علیھا مع خضوعھا للتعدیل وذكر تفصیلات ھذا التعدیل ج الاقالیم التي یمكن تطبیق 
  . احكام ھذه الاتفاقیة فیھا وبیان المبررات التي تدعو لذلك

  .  شانھاد الاقالیم التي یحتفظ العضو بقراره في
 من ھذه المادة جزء لا یتجزا من تصدیق العضو ، ویكون ١ تعتبر التعھدات المذكورة في الفقرتین الفرعیتین ا و ب من الفقرة -٢

  . لھما نفس حجیتھ
  یجوز لاي عضو في اي وقت ان یلغى باخطار لاحق كلیا او جزئیا اي تضمنھا اخطاره السابق بموجب الفقرات الفرعیة ب و ج و-٣

  .  من ھذه المادة١د من الفقرة 
 ان یرسل الى المدیر العام اخطارا ١٤ یجوز لاي عضو في اي وقت تكون فیھ ھذه الاتفاقیة قابلة للبطلان عملا باحكام المادة -٤

  . جدیدا یعدل فیھ نصوص اي اخطار سابق ویبین الوضع الحالي بالنسبة للمناطق التي یعینھا
   ١٣مادة 

 من ٣٥ من المادة ٥ و ٤الاخطارات المبلغة الى المدیر العام لمكتب العمل الدولي بالتطبیق لاحكام الفقرتین  یجب ان تتضمن -١
دستور منظمة العمل الدولیة اذا كانت احكام ھذه الاتفاقیة ستطبق في الاقلیم بدون تعدیلات او مع خضوعھا للتعدیل واذا ذكر الاخطار 

  . ع للتعدیل یجب ایضاح تفصیلات ھذه التعدیلاتان تطبیق احكام ھذه الاتفاقیة یخض
 یجوز للعضو او للاعضاء او السلطة الدولیة المختصة ان تصدر تصریحا لاحقا بالتنازل كلیا او جزئیا عن الحق في ادخال -٢

  . تعدیلات ذكرت في اي اخطار سابق
 ١٤ھ ھذه الاتفاقیة قابلة للبطلان تطبیقا لاحكام المادة  یجوز للعضو او للاعضاء او السلطة الدولیة المختصة في اي وقت تكون فی-٣

بالنسبة لتطبیق ھذه ابلاغ المدیر العام باخطار جدید یعدل في اي ناحیة اخرى نصوص اي اخطار سابق مع ایضاح الموقف الحالي 
  . الاتفاقیة

   ١٤مادة 
ضي عشر سنوات على تاریخ بدء سریانھا ، وذلك  یجوز لاي عضو صدق على ھذه الاتفاقیة ان یتحلل من التزامھ بھا بعد م-١

  . بوثیقة تبلغ الى المدیر العام لمكتب العمل الدولي لتسجیلھا ، ولا یسري ھذا التحلل الا بعد مضي سنة على تاریخ تسجیلھ
نقضاء العشر  كل عضو صدق على ھذه الاتفاقیة ولم یمارس حق التحلل المنصوص علیھ في ھذه المادة خلال السنة التالیة لا-٢

ویجوز لھ ان یتحلل من التزامھ بھا عند . سنوات المذكورة في الفقرة السابقة یصبح ملتزما بھذه الاتفاقیة لمدة عشر سنوات اخرى
  . انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة

   ١٥مادة 
ضاء منظمة العمل الدولیة بتسجیل كافة التصدیقات ووثائق التحلل التي  یقوم المدیر العام لمكتب العمل الدولي باخطار جمیع اع-١

  . تبلغ الیھ من اعضاء المنظمة
 یقوم المدیر العام عند اخطاره اعضاء المنظمة بتسجیل التصدیق الثاني المبلغ الیھ بتوجیھ نظر الاعضاء الى التاریخ الذي تدخل -٢

  . فیھ الاتفاقیة دور التنفیذ
   ١٦مادة 
 المدیر العام لمكتب العمل الدولي كافة التفصیلات عن كل التصدیقات ووثائق التحلل التي سجلت لدیھ وفق احكام المواد السابقة یبلغ

  .  من میثاق الامم المتحدة١٠٢الى السكرتیر العام للامم المتحدة لتسجیلھا طبقا لاحكام المادة 
   ١٧مادة 

 یرى ضرورة لذلك تقریرا الى المؤتمر العام عن سیر ھذه الاتفاقیة ، وما اذا كان ھناك یقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي عندما
  . ما یدعو الى ادراج موضوع تعدیلا كلیا او جزئیا بجدول اعمال المؤتمر

   ١٨مادة 
  : دة على غیر ما سیلي فان  اذا اقر المؤتمر اتفاقیة جدیدة تعدل ھذه الاتفاقیة تعدیلا كلیا او جزئیا وما لم تنص الاتفاقیة الجدی-١

ا تصدیق احد الاعضاء على الاتفاقیة الجدیدة المعدلة یستتبع بحكم القانون البطلان الناجز لھذه الاتفاقیة دونما نظر الى احكام المادة 
  . السابقة وبمجرد سریان الاتفاقیة الجدیدة

دیق الدول الاعضاء على ھذه الاتفاقیة ومع ذلك تظل الاتفاقیة ب یوقف ابتداء من تاریخ سریان الاتفاقیة الجدیدة المعدلة قبول تص
 . ساریة المفعول في شكلھا ومضمونھا الحالیین بالنسبة للاعضاء الذین صدقوا علیھا ، ولم یصدقوا على الاتفاقیة المعدلة



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
   ١٩مادة 

  . یعتبر كل من النصین الفرنسي والانجلیزي لھذه الاتفاقیة نصا رسمیا
   ٨٤التوصیة 

  . بشان الشروط الواجب توافرھا في عقود العمل التي تبرمھا السلطات العامة
  : المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة 

   ١٩٤٩حزیران /  یونیو ٨وقد انعقد في جنیف بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ، واجتمع في دورتھ الثانیة والثلاثین في 
 الخاصة بالشروط الواجب توافرھا في عقود العمل التي تبرمھا السلطات العامة وھو البند السادس وقد قرر الاخذ ببعض الاقتراحات

  . بجدول اعمال ھذه الدورة
 قد وافق في التاسع ١٩٤٩وقد قرر ان تصاغ ھذه الاقتراحات في شكل توصیة تكمل ، اتفاقیة شروط العمل العقود العامة سنة 

توصیة شروط العمل العقود العامة :  على التوصیة الاتیة فیما بعد ، والتي یطلق علیھا ١٩٤٩والعشرین من یونیو حزیران سنة 
بتطبیق الاحكام التالیة حالما تسمح بذلك الاوضاع القومیة ، وبان تقدم الى مكتب العمل : والمؤتمر یوصي الدول الاعضاء . ١٩٤٩

  : لمتخذة لتطبیقھا الدولي حسب ما یقرر مجلس الادارة تقاریر توضیح التدابیر ا
 عندما یمنح اصحاب اعمال مستقلون اعانات او تصاریح للقیام باعمال ذات نفع عام یجب ان تكون شروط العمل مماثلة من حیث -١

  . المضمون للشروط التي تتضمنھا عقود العمل العامة
ویھ الى الاحكام الخاصة التي یتضمنھا التشریع  یجب ان تتضمن شروط العمل في العقود العامة ، اما بالنص فیھا صراحة او بالتن-٢

او الاتفاقیة الجماعیة او قرارات التحكیم او ایة اتفاقات اخرى معترف بھا ا معدلات الاجور العادیة ، ومعدلات الاجور الاضافیة عن 
  . ساعات العمل الاضافیة بما فیھا العلاوات التي یجب ان تدفع الى مختلف فئات العمال المعنیین

  . ب طریقة تنظیم مدة العمل بما في ذلك حسب الامكان
  .  عدد ساعات العمل التي تشتغل في الیوم او الاسبوع او ایة فترة اخرى محددة والتي یؤدي عنھا الاجر بالمعدل العادي-١
  . ستمرة متوسط ساعات العمل یجوز ان یشغلھا الاشخاص الذین یعملون في نوبات وردیات متابعة في العملیات الم-٢
 الفترة المتخذة اساسا لحساب متوسط ساعات العمل عندما تحسب ھذه المدة على اساس المعدل المتوسط وكذلك الحد الاقصى -٣

  . لساعات العمل خلال فترة معینة
 .ج الاحكام المتعلقة بالاجازات الاعتیادیة والمرضیة

  
  

 


